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  مفهوم السلطة التقديرية للإدارة الضريبية في قانون 
 (*) ١٩٨٢ لسنة ١١٣ضريبة الدخل العراقي النافذ رقم 

  قبس حسن عواد البدراني. د                                                             
  يع المالي المساعد أستاذ التشر                                                           

   جامعة الموصل–كلية الحقوق 
   المستخلص

سلطة      ضریبیة لل سیاسة ال ذ ال ي تنفی سا ف ضریبیة دورا رئی ارس الإدارة ال تم
ا ي نظمھ سلطات الت لال ال ة،من خ ي الدول ة ف ة الحاكم ضریبي التنفیذی انون ال  الق

ددة  ا مح ي كونھ ا ف ي غالبھ سلطات ف ذه ال از ھ والقوانین المالیة ذات العلاقة ،وتمت
ة،وھي  بصورة واضحة الحدود في القانون الضریبي إعمالا لمبدأ الشرعیة القانونی

ة ةفي سبیل ممارس سم بالمرون  عملھا تلجأ إلى ممارسة مھامھا بأسلوب تقدیري  یت
ذه وّلتي نص علیھا القانون الذي ھو في ذواعتماد المعاییر ا ا ھ د منحھ ت ق ات الوق

سعى  ا ت ق م ة لتحقی سلطة التقدیری ي یلاال أتي ف داف ی ن أھ ضریبیة م ھ الإدارة ال
  .مقدمتھا التحصیل المضمون لاستحقاقات الدولة من الإیرادات الضریبیة

  
Abstract 
      Taxes administration has essential role in doing taxes 
policy of the executive branch, through the powers gives to it 
by tax law and financial laws, these powers are mostly 
distinguished as restricted authority depending on the concept 
of legality ,besides that theirs discretion authority to achieve 
the goals of the executive branch and the important goal is to 
get taxes money 
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  المبحث الأول
   ماهية السلطة التقديرية للإدارة الضريبية

      

د الإدارات       ل أح شاطھا الإداري ، تمث ارس ن دما تم ضریبیة عن إن الإدارة ال
سعى  راض ت ن الأغ ة م ا جمل ة ، و لھ ة للدول ق ى لاالعام ا تحقی ن أھمھ ا م تحقیقھ

وانتظام المرفق العام المصلحة العامة والقیام بكل ما ھو مشروع في سبیل استمرار 
  .الذي تتولى مسؤولیتھ وھو الجھاز الإداري المختص بالشؤون الضریبیة

انون الإداري د الق ق قواع ا تطب ة فإنھ ا الإداری ارس مھامھ دما تم ي عن         وھ
ضریبيھوأحكام د  بشكل عام وفي ذات النطاق تطبق نصوص القانون ال  ، هوقواع

ة لذا نجد أننا أمام إدارة عامة یح اقي الإدارات العام ى ب ق عل ام یطب انون ع كمھا ق
لطات  ستخدم س ا ت ھ فإنھ دما تطبق ي عن ھ ، وھ ي بتطبیق تص ھ الأخرى وقانون تخ
حة  ددة وواض صورة مح انون ب ا الق د ینظمھ سلطات ق ذه ال انون ، وھ ا الق نظمھ
ا  سمح لھ لاحیة ت ضریبیة ص نح الإدارة ال لال م ن خ ا م د ینظمھ ب ، أو ق الجوان

سعى بالتقدیر و ي ت راض الت ع الأغ ق م انوني المتف اختیار الإجراء أو التصرف الق
  .ھا الإدارة الضریبیة یلأ

سلطة  صود بال د المق اول الأول تحدی ین ، یتن ي مطلب ھ ف یجري بحث       وھذا ما س
ي التقدیریة التي تمارسھا الإدارة وما ھي الاعتبارات التي ی ا وف جري الاستناد إلیھ

سلطات یة ھ یتناول ماٍمطلب ثان  الإدارة الضریبیة من حیث الخصائص وماھیة ال
م  ي رق دخل العراق ریبة ال انون ض سنة ١١٣ًالتي تمارسھا وفقا لق دل ١٩٨٢ ل  المع

  .والنافذ
  

  المطلب الأول
  التعريف بالسلطة التقديرية

  

انون  ار ق ي إط ام وف شكل ع ضریبیة ب لطات الإدارة ال وع س اول موض د تن     عن
ى لإ وتعدیلاتھ، ومن خلال  الرجوع ١٩٨٢ لسنة ١١٣اقي رقم ضریبة الدخل العر

ن ا ة م ود مجموع ا وج ین لن انون الإداري یتب ھ الق ي فق ة ف ة وخاص لمصادر الفقھی
لإدارة  ة ل شطة التنفیذی اول الأن د تن ا عن ا بینھ داخل فیم د تت ي ق صطلحات  الت الم

الا ض الح ود بع ع وج ا م ة عموم سلطة التنفیذی ًالضریبیة خصوصا ولل د ً ي ق ت الت
اك  ین أن ھن د تب ذا فق سلطة ، ول صطلح ال تفترق في بعضھا عن مفھوم ومحتوى م
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( و)السلطة(عدة مصطلحات تستخدم في ذات المفھوم أو المحتوى كما في مصطلح 
صاص ( ومصطلح ) الصلاحیة  صطلح ) الاخت ة ( وم صطلحات ) الأھلی ذه الم فھ

رق ب ود ف صلاحیة الأربعة یستدق الأمر  لیصل الى عدم وج ھ بال ق علی ا یطل ین م
انون  اب الق اول كت ن تن ر م ذا یظھ ة ، وھ سلطة الممنوح ن ال صاص ع ن الاخت ع
اذ  ى اتخ ا إل ؤدي بن ذا ی ا وھ ز بینھ ثلاث دون تمیی صطلحات ال ذه الم الإداري لھ

  :وجھتین
  

إن كل مصطلح یتمیز عن الآخر ولھ دلالاتھ اللغویة والفقھیة مما یوجب  - ١
  . لكي نصل إلى الإجابة الشافیة في ذلكًا دقیقًتناولاتناولھا 

ـ - ٢ ر ب ق الأم د تعل ة عن ا وخاص ا بینھ ة فیم صطلحات متداخل ( إن ھذه الم
ار ) السلطة والصلاحیة والاختصاص  ي إط ة ف ة وخاص ھ الدق على وج

انون  ھ الق صوص كون ھ الخ ى وج فقھ القانون العام والقانون الإداري عل
 .ھذه المصطلحات والمنظم لھاى لاالمحتوي 

 
سلطة       شيء أو ) power(فال ى ال سیطرة عل ي ال ام ھ طلاح الع ي الاص ف

وتعني كذلك القدرة في السیطرة والتأثیر في ) ١(الموضوع وإطلاق القدرة علیـــــھ 
  ).٢(الأشخاص والأحداث 

صاص        ا الاخت تص ) Specialized(أم لھا اخ ي فواص صاص ف ي الاخت تعن
ي أن موضوع معین أو نشاط محدد دون  ذا یعن غیره ولا یحتوي المفھوم العام، وھ

من یمارس العمل أو النشاط قد یصل إلى درجة من المھارة المكتسبة أو المؤھلات 
ا  دا دون غیرھ شطة تحدی ام أو الأن ذه المھ ارس ھ ا لیم ًالمطلوبة قانونا ونظام ً ً)٣ .(

فھوم السلطة وھذا یبین الاختلاف بین م. وھذا یفید المحتوى المحدد في نطاق معین
سیطرة  ة وال درة والإمكانی د الق الأول یفی والاختصاص من حیث الاصطلاح العام ف
الأطر  ا ب د لھ ة التحدی دم إمكانی غیر المحددة بإطار معین في ذاتھا وھذا لا یعني ع

 والتأني وھو الاختصاص على النقیض یفید الإمكانیة والقابلیة –القانونیة المعھودة 
ًزمنیا وموضوعیا ومكانیا ( ن ومحدد في إطار محدد على ممارسة نشاط معی ً مما ) ً

  . یجعلھ واضح الحدود

                          

  .٤٤٥ص- ٣٧٩، ص١٩٦٠سیط ، الجزء الأول ، احمد حسن الزیات وآخرون، المعجم الو) ١(
(2) Cambridge Learners dictionary, Camb. Univer. Press p.496. 
(3)op cit. 613. 
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ذلك        صلح ل لان ی في حین أن الصلاحیة تأتي من الصلاح لأداء الشيء فیقال ف
ارة ( مما یعني وجود الإمكانات  ھ ) الشخصیة والعلمیة والمھ ل ل ا یوك ة م لممارس

ین ، أما الأھلیة ف) authority(من مھام  انوني مع ل ق ى أداء عم ھي قدرة الفرد عل
بق )١( ا س ھ، إن م انوني ل التنظیم الق ، وھذا یؤدي إلى ربط مفھوم العمل الممارس ب

ة  من تقدیم یؤدي بنا إلى نتیجة أن لكل مصطلح مفھومھ العام ، الذي قد یتفق خاص
ًن كلا من ففي ذات الوقت یمكن القول أ) السیطرة / القدرة / القیام بعمل ( من حیث 

ـام انوني ع وم ق رتبط بمفھ صلاحیة  ی صاص وال سلطة والاخت رف (  ال ة ط الدول
ى ) رئیسي فیھ  صاص عل وم الاخت ین مفھ وا ب اء ربط ن الفقھ د م خاصة وان العدی

سبیل المثال والوظیفة العامة ، والسلطة لھا مفھومھا العام المختلف في إطار فروع 
ا ف ا مفھومھ سلطة لھ ام فال انون الع ا الق ذلك لھ ي ك توري وھ انون الدس ار الق ي إط

سلطة  صوص فال ھ الخ مفھومھا في القانون الإداري والمالي وھو ما یھمنا على وج
ة  ر –المالی ى آخ ي – وبمعن ة ف ن الإدارات العام ي إدارة م ضریبیة ، ھ  الإدارة ال

ادئ  ل ومب د عم ن قواع ضمھ م ا ت انون الإداري بم ریان الق ي س ذا یعن الدولة ، وھ
ونظریات لتنظیم عمل ھذه الإدارة ، إلى جانب وجود قانون اختص في تحدید عامة 

ذ  و تنفی اختصاصات وصلاحیات ھذه السلطة المالیة التي تقوم على محور مھم وھ
ع–القانون الضریبي  المعنى الأوس الي ب انون الم دلولین -والق ود م ي وج ذا یعن  وھ

ذه للسلطة التنفیذیة ، مدلول واسع لھ علاقة بالجانب  ون لھ ي المك العضوي والھیكل
ا  ي منحھ سلطة الت ذه ال ي ھ ضاء ف ة أع سلطة التنفیذی ي ال السلطة فجمیع العاملین ف
وح  ى وض ا إل ؤدي بن ذا ی لطاتھا وھ ة س ا ممارس سھل لھ صاصات ت انون اخت الق

  .التطابق بین مفھومي السلطة والاختصاص 
ة  سلطة المالی ضیق فال دلول ال ي الم ا ف ي إدارة ا:     أم انون ھ ذ الق صت بتنفی خت

ك ،  ًالضریبي وكل ما یؤدي إلى تسھیل تنفیذه تحقیقا لإرادة المشرع الحاكمة في ذل
ا  ا منحھ صاصات لھ ي اخت ال ھ وم بأعم سلطة تق ذه ال تھا لھ وھي في سبیل ممارس

  .القانون وحدد ورسم طریقة ممارستھا 
الخاص إذ یخرج من ّ فھي مصطلح یبرز بشكل بین في فقھ القانون –    أما الأھلیة 

ة  ف للإمكانی نطاق ممارسة الدولة لأعمالھا باعتبارھا سلطة عامة ، وإنما ھو وص
الھم  تھم لأعم اق ممارس دد نط انون وح ماھم الق خاص س ّالممنوحة قانونا لأش ى ً عل

 – على سبیل المثال – وجود الرأي الذي یعتبر أن القرار الإداري السلیم  منرغمال

                          

  .٩، ص١٩٨١ ، بیروت، يا، أصول القانون الإداري اللبنانحعبد العزیز شی. د) ١(
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لط انون أي ھو الذي یصدر من س ب الق اذه بموج ي اتخ صاص ف ة ذات اخت ة إداری
   .)١(وجوب أن تكون الجھة الإداریة ذات أھلیة قانونیة 

إلا أننا مع الرأي الذي یرى أن مصطلح الأھلیة القانونیة لیس مجالھ ممارسة        
صاصھا ف ى الالسلطة أو الإدارة لاخت نرغمعل درة  م ان ق ا یعنی ي كونھم اق ف  الاتف

دف الفرد ع دف ، فھ ي الھ ح ف تلاف واض ن الاخ ین ولك انوني مع ل ق لى القیام بعم
ي  صاص ف د الاخت دف قواع ا ھ ھ ، أم شخص ذات ة ال ة حمای ة القانونی قواعد الأھلی

  .القانون العام فھي حمایة المصلحة العامة 
ثلاث        ب ( وعلى ذلك نخلص إلى أن المصطلحات ال ي جوان رق ف ى وتفت تتلاق

فالسلطة مداھا ونطاقھا أوسع من حیث ) السلطة -الصلاحیة–اص الاختص) (معینة 
ة -المحتوى والاختصاص  ائج نظری د نت ان أح انون الإداري ك اء الق ول فقھ  كما یق

صاصات و–الفصل بین السلطات حیث اختصت كل سلطة  ام ال فاخت يمھ وم الت  تق
  .)٢(فیھا لا تختص فیھا السلطة الأخرى 

وم     إن ھذه النتیجة جاءت نت ث المفھ ن حی صطلحات م ذه الم یجة المقارنة بین ھ
يالعام إلا أن الأمر یتداخل إلى حد كبیر ف  ف اق وص ة (  إلح دیري ) التقدیری والتق

  ).الاختصاص) (الصلاحیة) (السلطة(وكل من 
    

  ؟ما المقصود بالسلطة التقدیریة
ي ال ة ف درة أو الإمكانی ي الق ام ھ المفھوم الع سلطة ب ا أن ال ر بن ى    م سیطرة عل

أثیر الأشخاص والأحداث یھموالت ة  ف شاط الدول رتبط بن ادة ی وم ع ذا المفھ  ، وان ھ
افة  د إض ضائیة ، وعن سلطة الق ة وال سلطة التنفیذی العام فنجد السلطة التشریعیة وال
وصف الطبیعة الطرق والوسائل التي تستخدمھا السلطة لممارسة نشاطھا سنجد أن 

ًھناك طریقا مرسوما بصورة  ًمحددة واضحة قانونا دونما أن تعطى السلطة الحریة ً
سلطة أو  ھ بال ق علی ا یطل ذا م اق وھ ذا النط ي ھ رار ف اذ ق دار أو اتخ ي إص ف
الاختصاص المقید وفي المقابل نجد أن السلطة العامة وھي تمارس نشاطھا بحاجة 
وم ق المرس اه الطری سعفھا إی د لا ی ات ق ل بآلی رق والتوص  إلى استخدام وسائل وط

                          

، كذلك انظر طعیمة الجرف ، رقابة ٨ صة ، مصدر سابق ،حإبراهیم عبد العزیز شی. د) ١(
  .٢٤١، ص١٩٧٠ضاء على الأعمال الإداریة ، القاهرة ، قال

  .٧٢٨ ، ص١٩٦٧ قضاء الإلغاء ، – ، القضاء الإداري، الكتاب الأول  طماويسلیمان. د) ٢(
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صاص  سلطة أو الاخت سمى بال ا ی ى م أ إل ًقانونا للوصول إلى اتخاذ القرار ولذا تلج
  .)١(التقدیري 

صاص أو  اق الاخت د نط ول بتحدی ب الق ة یوج شروعیة القانونی وم الم     إن مفھ
ة  ت الرقاب شروعیة وتح اق الم ي نط ًالسلطة المقیدة تأكیدا لمبدأ احترام القانونیة وف

ائیة إلا انھ في المقابل لا بد من إعطاء الإدارة القدرة على إن كانت تشریعیة آم قض
فرة فیھا خاصة وأنھا عبارة عن مجموعة من البشر الذین ااستخدام الإمكانیات المتو

ا  روف طابعھ داث وظ ى أح ق عل وعیة تطب اییر موض ا لمع رارات وفق ًیتخذون الق
وذج أو ّالتغیر وعدم الثبات وھذا یعني صعوبة الإبقاء في اغلب الأو ى النم ات عل ق

  .القالب القانوني المحدد
سم  وعیة تت اییر موض    فالتقدیر یعني استخدام نمط في اتخاذ القرار مبني على مع
ارات  لال اعتب ن خ بصفة المرونة یكون لمتخذ القرار الحریة على تقدیر أھمیتھا م

راد اتخة ومدى ملاء العامةلحمصال رار متھا للواقعة أو التصرف القانوني الم اذ الق
  .)٢(بشأنھ 

  
  لماذا تمنح الإدارة السلطة التقدیریة ؟

لإدارة  ة ل ة الممنوح سلطة التقدیری ى لا   ارجع العدید من كتاب القانون الإداري ال
  :اعتبارات لا تخرج عن الأحوال الآتیة 

ي :ًأولا  ة الت روابط القانونی ات وال م العلاق  مبدأ المشروعیة ، وھو المبدأ الذي یحك
مھا النماذج التشریعیة في صورة دستور أو قانون أو تشریع فرعي أو نظم تنظ

دم  انوني وع وذج الق ع النم ة م وتعلیمات، فالمشروعیة تعني المطابقة والموافق
دمن ثمالخروج علیھ و ھ ى فإن السلطة المقیدة ھي أح ھ ، إلا ان وره ونتائج  ص

ة لا في المقابل فإن ممارس م تة الإدارة لسلطتھا التقدیری ن حك روج ع ي الخ عن
ن ل ھيالقاعدة القانونیة ب سط م ع الإدارة بق لال تمت ن خ م م ذا الحك  تطبیق لھ

دث أي  ذا إن ح ة ، ل صاصاتھا القانونی ارس اخت ي تم صرف وھ ة الت حری
                          

 ، معجم المصطلحات القانونیة ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسة الجامعیة وجیرار كورن) ١(
  .٥٣١، ص١٩٩٨ ، بیروت، ١ والتوزیع ،طللنشر

 شطناوي ، الضوابط الجزائیة الواردة على صلاحیة الإدارة رعلي خطا. للتفصیل راجع د) ٢(
 ، ٢٠٠٢ ، جامعة الكویت، مارس ٢٦السنة / التقدیریة ، مجلة الحقوق ، العدد الأول 

اري، منشورات محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإد. وكذلك د. ١٣٤ص
  . ٥٨٧الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
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ا  د مخالف رار إداري ع ك ق ن ذل در ع سلطة وص ذه ال تعمال ھ ي اس راف ف ًانح ّ
ا  صادر معیب رار ال ة ، و)١(ًللقانون مما یجعل الق سلطة التقدیری ي أن ال ذا یعن ھ

ة الإدارة  ح ممارس ضوابط توض ن ال ة م ة بمجموع ا منظم ة وإنم ست مطلق لی
  .لصلاحیاتھا التقدیریة

ا  ة :ًثانی صلحة العام ق الم ى :  تحقی ؤدي إل ارات ت دة اعتب ل ع وم یحتم ذا المفھ وھ
ي  ال ف بیل المث ى س ا وعل صدر قراراتھ تحقیق ھذا الغرض ، فالإدارة عندما ت

نرغمعلى الر القانون الضریبي فإطا د  م ز بالتحدی ضریبیة تتمی دة ال  أن القاع
و النصوص القانونیةفانالواضح ،  ة  لا تخل سلطة التقدیری نح الإدارة ال ن م  م

لاتخاذ القرار خاصة وان المصلحة العامة الحاكمة في ھذا القانون ھي تسھیل 
ین للضریبة مما یؤدي حصول الدولة على التمویل المالي من المكلفین الخاضع

إلى ضمان استمراریة الخدمات العامة من خلال الإنفاق العام الحكومي ، ولذا 
ین الإدارة  ون ب ة تك ة وان العلاق رى خاص ة كب ھ أھمی ار ل ذا الاعتب إن ھ ف
ات  دم الثب ر وع صر التغیی ود عن ستلزم وج ا ی والمكلف أي الدولة والأفراد مم

صلحة ا ضیات الم أن مقت ذا ف دائم ل دة ال سلطة المقی ب ال ى جان ب إل ة توج لعام
سلطة ود ال رین لازموج لا الآم ة ، فك ة الإدارة  التقدیری ضمان ممارس  ل

صلاحیة  شرع ، فال ة وإرادة الم الضریبیة لمھامھا بشكل یحقق المصلحة العام
أن  رى ف ة أخ ن جھ از الإداري وم اءة الجھ ع كف ة لرف رورة لازم التقدیریة ض

ر المشرع قد لا تمكنھ الصیاغ ضبطة بتبری حة ومن رات واض ة بتعبی ة القانونی
تدخل الإدارة ولذا یصار إلى اعتماد المعاییر الموضوعیة القائمة على المرونة 

   . ) ٢(دون الخروج عن النموذج القانوني 
  
  
  
  
  
  

                          

طلال .  ؛ د٦١ ، ص١٩٧١عصام البرزنجي ، السلطة التقدیریة والرقابة القضائیة ، . د) ١(
 ١٩٨٢عامر المهتار ، مسؤولیة الموظفین ومسؤولیة الدولة في القانون المقارن ، بیروت ، 

   .٢٠٨، ص
   ١٢٦علي خطار شطناوي ،  مصدر سابق  ، ص . د) ٢(
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  المطلب الثاني
   التنظيم القانوني لسلطات الإدارة الضريبية 

  
ة – الإدارة العامة  إن الإدارة الضریبة تمثل أحد اوجھ      سلطة التنفیذی ي – ال  الت

ددة ،  راض مح ًتختص بتنفیذ التشریعات وضمان المصالح العامة وذلك تحقیقا لأغ
ث  ن حی ضوي م دلول الع ي الم ة ف وھي لا تخرج عن المفھوم العام للإدارة وخاص
ع  ابق م وظیفي تتط دلول ال ي الم ة ، وف ي الدول وظفین ف املین أو الم ة الع جماع

االإدارة العامة أغراض  رًتطابق ة ًا إلا ان كبی ن طبیع ستمدة م صوصیتھا الم ا خ  لھ
ضریبیة  سیاسة ال الوظیفة التي تمارسھا ، فالإدارة الضریبیة تشكل الجھاز المنفذ لل

تحقیق أھداف ى لاالمقررة في التشریع الضریبي للدولة وھي في ھذا الإطار تسعى 
  :عدیدة 
ي الح - ١ تمرار تأمین حق الخزانة العامة ف ضامنة لاس وال ال ى الأم صول عل

رض  ي ف ضریبي ف انون ال ذ الق ق تنفی ن طری ھ ع ومي وتنمیت الأداء الحك
  . ھا وتحصیلالضرائب

ھ  - ٢ لال أوج ن خ سابق م دف ال ق الھ العمل على تطویر العمل الإداري لتحقی
ین  اوب المكلف العمل التطبیقیة وتبسیط الإجراءات للوصول إلى تعزیز لتج

ًیبیة وصولا إلى ھدف مھم وھو منع التھرب الضریبي أو في العملیة الضر
  . في اقل الأحوال تخفیض حالات التھرب الضریبي 

  : وھي لذلك تتمتع بسمات وخصائص عدیدة منھا        
انون  - ١ ا الق د منحھ ة فق ضریبیة للدول سیاسة ال ذ لل از المنف ا الجھ باعتبارھ

ل ك تمث ي ذل ي ف دف وھ ذا الھ ق ھ ة لتحقی ازات عام لإدارة امتی ا ل ً نموذج
و  أن ھ العامة المتمتعة بامتیازات السلطة العامة خاصة وأنھا تتعامل في ش
شكل  ھ ب ات لتحقیق ط والأولوی ھ الخط ع ل ث توض ان بحی ورة بمك من الخط

   . )١(منتظم وآمن 

                          

  . ٢١ ، ص ١٩٦٠ قدري نقولا عطیة، ذاتیة القانون الضریبي وهم تطبیقاته ، القاهرة ،  )١(
قانون ضریبة / اخذ المشرع العراقي بهذا المنهج منذ أول قانون للضرائب في العراق (*) 

 واستمر هذا النهج في القوانین ١٩٢٧ وقانون ضریبة الدخل عام ١٩٢٣الأملاك عام 
 =          من قانون ضریبة الدخل العراقي ) ٥٥( نجد نص المادة إذ ،   كافةاللاحقة
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ھي سلطة مزدوجة الصفة فھي إدارة حكومیة عامة تتبعھا جماعة العاملین  - ٢
 ، وھي ھاوأحكام ھا قواعد القانون الإداريفیھا وتطبق في ھیكلھا لدى عمل

ق  ا یلح ضریبي وم انون ال ق الق ي تطبی صة ف ت إدارة متخص في ذات الوق
 ذلك من واجبات وتقسیم مھام وصلاحیات تحكمھا قواعد القانون الضریبي

ع ھونصوص ت م ي ذات الوق انونین ف  ، ویمكن القول أن ھذه الإدارة تنفذ ق
 .نین لضمان استمراریة أداء ھذا المرفق العاموجود التكامل بین كلا القانو

 
 :سلطة متعددة الاختصاصات - ٣
ضریبي           انون ال ذ الق ة تنف لطة تنفیذی و س والمقصود بالتعدد في ھذه الحالة ھ

انون ،  ذا الق راض ھ ذ أغ ضمانات كتنفی لاحیات ال ن ص ك م ق ذل ا یلح وم
شاركة  لاحیة الم نح ص د تم ي ق رة فھ ذه الفك تكمالا لھ ي ًواس صل ف ي الف ف

 *داري لموظفیھا في اللجان الخاصةالمنازعات الضریبیة من خلال التمثیل الإ
التي نص على تشكیلھا قانون الضریبة بصورة تتوافق ومنھج النظام القانوني 
ضوع لأي  دم الخ یة ع صالح خاص ن الم ة م ل لمجموع ذي جع راق ال ي الع ف

وحكمة المشرع في ذلك تنازع بحقھا من اختصاص النظام القضائي العراقي، 
إیجاد نظام خاص للفصل في منازعاتھا یعتمد إشراك الإدارة العامة مع ممثلي 

  .الجھاز القضائي وذوي الخبرة للوصول إلى الأھداف التي یرجوھا المشرع
    إن ھذه السمات قد نجد ما یقابلھا في إدارات عامة أخرى إلا أننا ھنا في معرض 

جھ الخصوص ، وجب تناول جانب مھم في نشاط الإدارة تناول ھذه الإدارة على و
نظم  دما ی انون عن ضریبي ، و الق الضریبیة والذي یحكمھا وینظمھا وھو القانون ال

حدوث ھذا التنظیم من ى لاعمل الإدارة الضریبیة فإن ھناك اعتبارات عدیدة سعت 
 –والبیئة الضریبیة خلال إیجاد القواعد القانونیة الحاكمة والإدارة الضریبیة المنفذة 

ا ، فھناك مصلحتا-جمھور المكلفین ة : ن یجب مراعاة تحقیقھم ق الدول ى ، ح الأول
والھم وفي الحصول على إیرادات الضرائب،  الثانیة ، حقوق الأفراد المقررة في أم

ق  ا یلح ضریبي وم انون ال ام الق ضریبیة بأحك ل الإدارة ال ،ولذا فانھ عند تنظیم عم
ات عام ث ذلك من توجھ صلحتین بحی لا الم اة ك ب مراع ریبیة ، یج ة ض ة وسیاس

، وفي اغلب الأحوال ) بالمصلحة العامة( تتلاقى ھذه الأطراف في سبیل ما یسمى 

                                                               

 تتعلق بـ ى یؤكد على هذا المنهج للمحاكم من سماع أیة دعو١٩٨٢ لسنة ١١٣رقم =
رض والتقدیر والجبایة وزاد على ذلك بأیة معاملة أجریت وفق أحكام قانون ضریبة الدخل فال

  .  وتعدیلاته  ١٩٨٢ لسنة ١١٣رقم 
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ة  راف العملی ھذا التلاقي قد لا یتحقق وإنما یحدث التعارض بسبب تعدد أھداف أط
ضریبة رض ال انوني لف یم الق ال أن التنظ ذا یق ضریبیة ، ول صیل ال واء ھاوتح  س

ریبي  ام ض بالاختصاص المقید أم بالاختصاص التقدیري یجب أن یكون ضمن نظ
ي  ور :  یراع ن الأم د م راد )١(العدی ات الأف م علاق و یحك ضریبي وھ ـقانون ال  فال

ة  ع الدول ة م ضریبة –المالی ة – ال ب الاجتماعی ل الجوان ري تجاھ ب ألا یج  یج
تزام الدائم بمبدأ إعمال القانون في والاقتصادیة والسیاسیة للضرائب وھذا یعني الال

ع ضریبیة جمی ذه الإدارة ال ذي تنف ضریبي ال انون ال ق الق ب تطبی ا دام  جوان أن م
ة  د ممارس ة عن سلطة المالی د لل ل تقیی ذي یمث دأ ال ذا المب زم بھ القانون الضریبي یلت
 ّاختصاصاتھا ، لذا وجب إدخال الاعتبارات الاجتماعیة والاقتصادیة السیاسیة وكل

  . ما لھ علاقة بتسھیل تحقیق المصلحة العامة عند إعداد القانون الضریبي 
ست        ة لی ي النھای ي ف انون ھ ذا الق وفي المقابل فأن الإدارة الضریبیة المنفذة لھ

مجرد آلة تنفذ بدون تمحیص أو تأثر ، فالإدارة ھي حدث بشري اجتماعي وما ھي 
الدولة ترتبط بعلاقات مع الإدارات الأخرى في ) البشر ( إلا مجموعة من العاملین 

صاد ) المكلفین( ومع الأفراد  ي الاقت ة ف ة الحدیث دخل الدول فبسبب زیادة مجالات ت
ضریبیة  ات ال ادة الاقتطاع ي زی ا یعن ساع دور الإدارة مم ي ات ذا یعن وطني وھ ال

ناولھ ًوالمالیة عموما مما قد یؤدي في العدید من الأحوال إلى التعارض الذي سبق ت
  . )٢(بین حق الدولة في الحصول على الإیراد وحق الأفراد في التمتع بكامل أموالھم 

ا        إن ھذه الاعتبارات التي یجب على القاعدة القانونیة الضریبیة مراعاتھا ، لھ
أھمیتھا في البحث عن سلطات الإدارة الضریبیة وكیف تناولھا القانون الضریبي ، 

زام إذ أن مما لا شك فیھ ي الالت ا یعن  أن طبیعة النص الضریبي ذو صفة جامدة مم
دل إلا ( المطلق بمبدأ القانونیة  ن ولا یع إذ لا ضریبة تفرض ولا تجبى ولا یعفى م

  ) . بقانون 
ضریبي  نص ال ذ ال ضریبیة بتنفی ل الإدارة ال ن قب      وھذا یعني الالتزام المطلق م

ضریب ة ال دأ قانونی ل مب واه ، فالأص ا احت ة كم سلطة المالی ن ال لا م م ك ذي یحك ًة ال
ذا  ة ھ ى مخالف اق عل واز الاتف دم ج ي ع ة وھ ة مھم والمكلفین وینجم عن ذلك نتیج

 تكون مقیدة بأحكام القانون فلیس جة الثانیة ، أن الإدارة  سلطاتالمبدأ العام ، والنتی

                          

السید عطیة عبد الواحد، مبادئ واقتصادیات المالیة العامة، دار النهضة العربیة ، القاهرة .د) ١(
  .٥٢٠، ص ٢٠٠٠، 

  .٤٤طلال المهتار، مصدر سابق، ص. راجع د) ٢(
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د داء بع در ابت ذي ص انون وال ا الق مھ لھ م یرس صاص إن ل ارس أي اخت ا أن تم  ًلھ
  ).١ (موافقة وإقرار من السلطة التشریعیة في البلاد

ا  ة منھ ة التقدیری ضریبیة وخاص لطات الإدارة ال ي س       ولذا فإن مجال البحث ف
سلطة الإدارة  سي ل صدر الرئی و الم ضریبي فھ انون ال صوص الق ا ن ي ثنای تكون ف

ھ ، و ن خلال صدرھا م ي ت رارات الت سبب الق إن ّالضریبیة الذي تستند إلیھ وت ذا ف ل
الاختصاص المقید والاختصاص التقدیري لا یأتي من دون سند قانوني ، بل یجب 
ي  ة ف عتھا الدول ي وض داف الت ى الأھ اء عل ًأن یحكمھ وینظمھ القانون الضریبي بن
ا  سیاستھا الضریبیة والتي رسمھا المشرع في صورة نصوص قانونیة یفترض فیھ

ن من مساوئ كإاعدة الیقین الضریبیة ، إذ ًالوضوح في العبارات والألفاظ إعمالا لق
دد  زدوج أو المتع سیر الم ضریبي والتف نص ال وح ال دم وض ریبي ع انون ض أي ق
ي  ة الت صلحة العام ق الم لمضمون النص مما یفوت على الدولة وعلى الأفراد تحقی

سعي  رفین ال لا الط رض بك صوص ى لایفت ى أن ن ارة إل در الإش ا یج ا وھن تحقیقھ
     : النوع الأولدخل یحكمھا نوعین من الصیاغة القانونیة ، قانون ضریبة ال

وھي الصیاغة الجامدة والتي تمثل السمة الغالبة لنصوص قانون ضریبة الدخل      
صرف إلا  ضریبیة الت ق الإدارة ال ن ح یس م من العراقي والتي تكون محددة ول ض

اني ا ، والث دد لھ اق المح تخدا : النط ك باس ة وذل صیاغة المرن ي ال اییر تعط م مع
ة أو  ل واقع ة بك ة الخاص وعیة الواقعی روف الموض دیر الظ لإدارة لتق ة ل الحری

 أن المرونةب تصرف أو إجراء لھ علاقة بتطبیق قانون ضریبة الدخل وھنا یفترض
ن ألا  ھ م ق علی ا اتف الف م ب ألا تخ ة إذ یج شروعیة القانونی دأ الم تأتي مطابقة لمب

ریبة ضریبة تفرض أو تلغى أو تعدل أ انون ض ى ق ا إل و تجبى إلا بنص ولو رجعن
لطات  دنا أن س ة لوج صوصھ القانونی تعراض لن ي اس ذ ، وف ي الناف دخل العراق ال

  :الإدارة الضریبیة التي نظمھا انقسمت إلى ثلاث صور 
ضریبي إذ أن  - ١ انون ال ي الق ل ف و الأص د ، وھ السلطة أو الاختصاص المقی

ي ھناك العدید من النصوص القانونیة ال ضریبیة ف سلطة الإدارة ال ددة ل مح
عار  ة بالأس صوص المتعلق ة الن ا وخاص ضریبة وجبایتھ مرحلتي فرض ال

ضریبي اء ال ضریبیة ، والوع اءات )٢ (ال ة بالإعف صوص الخاص  ، والن

                          

 مفهوم القانون وسریان القانون ، تعریب كامل فرید السالك – ، فلسفة القانون روبرت الكسي) ١(
  .٢٩ ، ص٢٠٠٦ ،بیروت ، ١قیة ، ط، منشورات الحلبي الحقو

 ١١٣من قانون ضریبة الدخل العراقي رقم  ) ٧ ، ٦ ، ٥، ٣ ، ٢(كما في نصوص المواد ) ٢(
  .  وتعدیلاته١٩٨٢لسنة 
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ي  ي وف الضریبیة والعدید من الأحوال التي نظمھا القانون الضریبي العراق
  .ذي یحكم العملیة الضریبیة ذلك تطبیق صریح لمبدأ قانونیة الضریبة ال

السلطة التقدیریة ، وھي الحالات التي نظمھا قانون ضریبة الدخل العراقي  - ٢
مة وتقدیر  التي تؤدي إلى تحقیق مبدأ الملاءومنح الإدارة الضریبیة السلطة

ھ  مدى انطباق النص القانوني على الواقعة أو المركز القانوني الذي یخاطب
واء  دخل س ریبة ال انون ض اظ ق لال ألف ن خ ریح م ف ص ك بوص اء ذل ج

ة(كما في ) الجواز( سلطة المالی صوص ) لل ن ن د م ي العدی ي وردت ف والت
ًقانون ضریبة الدخل العراقي والتي سنتناولھا لاحقا ، أو من خلال القرائن 
ستخدمھا الإدارة  یلة ت د وس ي تع ّالقانونیة التي یحتویھا النص القانوني والت

نطباق الواقعة أو التصرف القانوني لأحكام وقواعد الضریبیة لتقدیر مدى ا
 .قانون الضریبة 

واء (سلطة اقتراح  - ٣ ضریبي س انون ال اق الق إحداث تعدیلات في مجال انطب
ضریبیة  عار ال ث الأس من حیث السماحات الخاضعة للضریبة ، أو من حی

ررة  عار ) المق وع الأس ي موض ة ف ھ وخاص رر ل ن أن یب ذا یمك ، وھ
ان  ضریبیة ب شاط ال ع الن ع واق ستمر م اس م ى تم ضریبیة عل الإدارة ال

 یجب أن تواكب التغیرات في الأسعار من ثمالاقتصادي للمجتمع العراقي و
ذا  سواء بالصعود أم بالھبوط ، دون أن یعني ذلك تعدیل القانون بكاملھ وھ

  .)١(ما تقتضیھ ممارسة العمل الإداري 
  

  المبحث الثاني
   ية للإدارة الضريبيةنماذج من السلطة التقدير

       

      إن قانون ضریبة الدخل العراقي وھو ینظم عملیة تحدید دین الضریبة وكیفیة 
ل  م دور ك د نظ رین ، ق تحصیلھا من خلال تحدید الأطراف التي ترتبط بھذین الأم

ضریبة ( والإدارة المنفذة ) الدافع للضریبة(من المكلف  ة لل ة الجابی ك ) الجھ ، وذل

                          

 على سلطة ١٩٨٢لسنة١١٣ من قانون ضریبة الدخل العراقي رقممكررة) ١٣(نصت المادة ) ١(
من قانون ) ١٢(مادة نصوص علیها في الالوزیر التقدیریة في اقتراح تعدیل السماحات الم

كلما دعت الظروف ) ١٣(ومقیاس الضریبة المنصوص علیه في المادة ضریبة الدخل 
  .الاقتصادیة والاجتماعیة بذلك وهذا من خلال مشروع قانون الموازنة العامة للدولة



  )١٦(، السنة ) ٥١( ، العدد )١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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تخد سباس ي ی شرع الت لوب اام أدوات الم تخدام الأس ي اس واء ف دي تخدمھا س لتحدی
د  المباشر بمعنى أن یحتوي النص الضریبي على مفھوم الفرض والنتیجة ، كما عن
ة  دة قانونی ا لقاع ًتنزیل الخسائر من حساب دخل المكلف الإجمالي وھذا یمثل قرض

صم والنتیجة انھ لن یجري التحاسب عن كامل دخل المكلف ، د خ  وإنما المتبقي بع
ضریبیة لإدارة ال را ل دیا مباش صا تحدی ًمقدار الخسارة الضریبیة ، وھذا یمثل ن ً)١( ،

د  ل نج ي المقاب ھ ف وھكذا جرت اغلب نصوص قانون ضریبة الدخل العراقي إلا ان
أن مجال الإدارة الضریبیة في استخدام سلطاتھا التقدیریة یكون في ذات النصوص 

شرع التحدیدیة وان  دھا الم ي اعتم نص الت اظ ال سب ألف لم یكن في جمیعھا وإنما ح
ّالضریبي في موضوع الخسارة الضریبیة نجد أن  ھناك أدوات ووسائل نص علیھا 
ضریبیة  نح الإدارة ال ا م شف منھ المشرع الضریبي أو أشار إلیھا بألفاظ معینة نست

ة  ائع مادی ن وق ق م ة ممارسة سلطتھا التقدیریة في كون المتحق صرفات قانونی أو ت
  .تمثل خسارة ضریبیة آم لا  

ي  ي ولك دخل العراق ریبة ال انون ض صوص ق     إن ھذا المثال نجد لھ مماثلا في ن
نتناول ھذه النصوص بأسلوب تحلیلي استقرائي فإننا سننتھج تقسیم ھذا المبحث إلى 

ضریب رض لل ي إلا ف ا ھ ا م د ذاتھ ضریبیة بح ة ال ة وان العملی ین ، خاص ة مطلب
دى  ضریبیة وم ائل الإدارة ال ي وس نبحث ف ذا س ضریبي ، ل دین ال صیل لل وتح
ذه  ي لھ دخل العراق ریبة ال انون ض یم ق ة تنظ ة وكیفی سلطتھا التقدیری تھا ل ممارس
ة  اد مجموع ك باعتم ضریبي ، وذل دین ال دیر لل السلطات في مرحلتي الفرض والتق

ث –ن الضریبي من النماذج لھذه السلطة والتي توزعت في ثنایا القانو  –محل البح
  .بشكل یؤدي إلى الاستفاضة عما ھو مقرر أصلا 

    
  المطلب الأول
  هوتحديد فرض مقدار الضريبة

      

ا  ي خاطبھ ة الت خاص القانونی ى الأش ة عل ضریبة المتحقق دار ال رض مق       إن ف
ة  یعني ممارسة الجھة المنفذة للقانون وھي السلطة المالهوتحدید القانون الضریبي ی

 مجموعة من الإجراءات والعملیات تحدد بواسطتھا المكلف –أو الإدارة الضریبیة 
                          

 ١٩٨٢ لسنة ١١٣من قانون ضریبة الدخل العراقي رقم ) ١١(نص المادة : انظر ) ١(
  .وتعدیلاته والخاصة بتنظیم الخسائر الضریبیة 
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الخاضع للضریبة بمعنى مدى تحقق الدخل الخاضع للضریبة ضمن نطاق الدخول 
انون  ن ق ّالتي نص المشرع العراقي على خضوعھا للضریبة ضمن المادة الثانیة م

تھ مع ملاحظة أن قانون ضریبة  وتعدیلا٨٢ لسنة ١١٣ضریبة الدخل العراقي رقم 
الدخل العراقي قد اعتمد أسلوب الدخل الصافي ولیس الدخل الإجمالي ، وھذا یعني 
تبعدھا  ي اس دخل الت زاء ال سم أج د ح ضریبة بع ع لل دخل الخاض ى ال ول إل الوص
صیة  ف الشخ درة المكل ة بمق ا علاق ة لھ ارات اجتماعی ضریبي لاعتب شرع ال الم

ة  سماحات(والعائلی صادیة ) ال ارات اقت زیلات (أو لاعتب اءات والتن ي الإعف ا ف كم
سیاسي (أو لاعتبارات سیاسیة ) والخسائر   ، )١() كما في الإعفاءات ذات الطابع ال

رض  ضریبة تف عا لل لا خاض ل دخ إن ھذا الأسلوب في الوصول إلى رقم محدد یمث
سعى  م ت دف مھ ا لھ د تحقیق ضریبیة یع ضیلاًعلیھ الأسعار ال نظم ال و ھ ال ریبیة وھ

وز  ف لا یج ا المكل صل علیھ ي یح دخل الت زاء ال ضریبیة ، إذ أن أج ة ال العدال
ینفقھ  ا س اقتطاعھا أو على اقل تقدیر إخضاعھا بالكامل للضریبة دون تفریق بین م
شاطھ  ى ن ینفقھ عل ا س ة وم صیة والعائلی ولھ الشخ ى أص ل عل ن دخ ف م المكل

ستوفى الاقتصادي بما یؤمن استمراریة ھذا النشاط و ا ی ًعدم توقفھ ، وما یمثل ربح
  . منھ حق الدولة في الضرائب 

ب  ضریبیة اوج لإدارة ال دیا ل صاصا تحدی ً      ولذا نجد أن ھذا الأسلوب یمثل اخت
انون  ن ق ى م ادة الأول ة فالم ره العام ي أط ًعلیھا أن تطبق النص الضریبي حرفیا ف

ة  ا لمجموع صطلحات ًضریبة الدخل العراقي عندما قدمت تعریف ابیر والم ن التع م
ھ (ذكرت في معرض تعریفھا للدخل بأنھ  صل علی ذي ح الإیراد الصافي للمكلف ال

ي أن الإدارة )٢() من المصادر المبینة في المادة الثانیة من ھذا القانون  ذا یعن  ، وھ
الضریبیة محددة بتطبیق الفقرات الست التي نصت علیھا المادة الثانیة وھي تتناول 

شروط الوعاء  ھ وال دخل وطبیعت ق ال دى تحق إن م ل ف ي المقاب ھ ف الضریبي ، إلا ان
ى  صل إل ي ت ضریبیة ، فلك سلطة الإدارة ال ن ل التي نص علیھا قانون الضریبة رھ
ا  زم فیھ ضھا أل ضریبي بع دین ال دیر ال الإیراد الصافي اوجد القانون عدة طرق لتق

ست ي ت یة الت زة الأساس ره الركی ل واعتب ضریبة ب ع ال ضریبیة داف ھ الإدارة ال قي من
رق ،  ذه الط ضریبیة بھ ام الإدارة ال معلوماتھا وبیاناتھا ، والبعض الآخر اوجب قی

                          

 فلیح العلي ، المالیة العامة والتشریع المالي ، الدار الجامعیة للطباعة والنشر ، عادل.د) ١(
  .٣٥٧ ، ص٢٠٠٢جامعة الموصل ، 

 ١٩٨٢ لسنة ١١٣ من قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ رقم ٢المادة الاولى ، الفقرة ) ٢(
  .وتعدیلاته 



  )١٦(، السنة ) ٥١( ، العدد )١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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شكل  ر ب ة یظھ سلطتھا التقدیری ضریبیة ل ة الإدارة ال ولذا نجد ھنا أن مجال ممارس
  : واضح وجلي ، كما في بعض الحالات الواردة في القانون 

دیر عند تقدیر الدخل بواسطة المكلف-١ ي التق  ، وكما ھو معلوم فالمكلف یساھم  ف
ة ، : الضریبي بوسیلتین ، الأولى  ة الثابت د القانونی الإقرار الضریبي في المواعی

لطة الإدارة  د أن س ا نج ضریبیة ، وھن ب الإدارة ال ى طل اء عل رار بن والإق
انون وذج الق ة والنم ي الضریبیة تكون تحدیدیة في مجال تطبیق المواعید القانونی

ھ  ا قدم لال م ن خ ر م ة تظھ سلطة التقدیری المتضمن لبیانات المكلف  ، إلا أن ال
دیم  ي تق ق ف المشرع الضریبي للإدارة من إمكانیة في تحدید كون المكلف لھ الح

ادة  شروع فالم ذر الم وم الع لال مفھ ) ٢٧(الإقرار الضریبي أم لا ، وذلك من خ
ا ع رر واجب ي تق دخل العراق ریبة ال ص ًمن قانون ض ذ ن ة تنفی سلطة المالی ى ال ل

ي  ا ف ین ، إلا أنھ ل المكلف ن قب ضریبیة م اریر ال دیم التق دد تق ق بم القانون المتعل
ف ) ٣(الفقرة  ع المكل تقرر أن للسلطة المالیة إذا اقتنعت بوجود عذر مشروع من

، ولھا أي للإدارة الضریبیة )١(ًمن عدم تقدیم التقاریر في المواعید المحددة قانونا 
ب )  من تاریخ تبلیغ المكلف بذلك ًا یوم٢١(  تمدد المدة المذكورة أن ا یج ، وھن

  :توضیح سلطة الإدارة الضریبیة في التمدید من خلال ما یأتي
انون ) ١ ي ق ي ف شرع العراق ده الم لوب اعتم و أس شروع ، وھ مفھوم العذر الم

شروعة ا ذار الم وال ، والأع ن الأح ي ضریبة الدخل العراقي في العدید م لت
ا لیتكلم ع د م ر تحدی ھا القانون العراقي في ھذه الفقرة  لم یوضحھا وترك أم

ًیعد عذرا مشروعا من عدمھ رھنا بتقدیر الإدارة الضریبیة  ً ً ّ.  
ة ) ٢ وم القناع لإدارة : مفھ ى ل ھ أعط ك بأن ى ذل ي عل شرع العراق زاد الم

ر مشروع الضریبیة سلطة تقدیریة مطلقة في ھذا الأمر عند تحدید كون العذ
ة  ھ إذ أورد لفظ ت ( من عدم ذر ) إذا اقتنع ود الع ضریبیة بوج أي الإدارة ال

ود ًاالمشروع وم وج ى مفھ ة إل  وھذا یعني إضافة مفھوم قناعة السلطة المالی
ا  ومین مع لازم المفھ تراط ت ع اش شروع م ذر الم ود (ًالع داء بوج ة ابت ًالقناع
وھذا ) لإدارة الضریبیةًعذر مشروع أكملت شروط مشروعیتھ وفقا لإرادة ا

ذه  ق ھ دى تحق د م ة لتحدی سلطتھا التقدیری یعني ممارسة الإدارة الضریبیة ل
ًالأحوال من عدمھا ، مع ملاحظة أن المشرع العراقي وضع معیارا للإدارة 

                          

للسلطة المالیة أن  "  انعلى) ٣(الفقرة /  من قانون ضریبة الدخل العراقي ٢٧نصت المادة ) ١(
مة إذا اقتنعت بوجود  من هذه المادة إلى آجال ملاء١،٢ تمدد المدة المذكورة في الفقرتین

  .عذر مشروع 
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ل ت د اج ة لتمدی دة ملائم ا م ع كونھ دة م د الم ر ، الضریبیة لتحدی دیم التقری ق
  .الإدارة الضریبیةمة رھن بتقدیر وتقدیر مدى الملاء

    عند تقدیر الدخل بواسطة الإدارة ، وھنا نجد أن الإدارة الضریبیة تلجأ إلى عدة -٢
دة  ضریبیة عدی رق الإدارة ال ضریبة وط ع لل طرق للوصول إلى الدخل الخاض

  :منھا 
  ي  الإدارة دخل العراق ریبة ال انون ض التقدیر الاحتیاطي ، وھو إجراء منح ق

م بھ أو عدم القیام بھ ، وذلك عندما اعتبر المشرع العراقي الضریبیة حق القیا
صادر  ن م ضریبة م ع لل ف الخاض ل المكل در دخ ضریبیة أن تق أن للإدارة ال

ھ ، ) ٦، ٣، ٢، ١( العراقي في الفقرات حددھا المشرع  ة من ادة الثانی من الم
ي  ضریبة ف ا ال رض علیھ ا وتف اجم منھ دخل الن دیر ال وھي مصادر یجري تق

سنة ة ال رات المتعلق ذلك الفق مل ب رة وش ة مباش سنة التقدیری سبق ال ي ت (  الت
ا  ، والفوائد وال١بأرباح  الأعمال التجاریة وما یلحق بھا في الفقرة  عمولة وم

رة  ي ٢یلحق بھا في الفق اء ف ا ج ة ، وم ي الزراعی ار الأراض دلات إیج  ، وب
لكل مصدر آخر غیر معفى بقانون أو خاضع لأي ( من المادة الثانیة ٦الفقرة 

رة ذه الفق ق بھ ي ) ضریبة في العراق وما یلح شرع العراق د أن الم ا نج ، وھن
ضریبة اعتبر أن ھذه المداخیل تكون سنتھا التقدیریة ا لسابقة على سنة دفع ال

ة  سنة المالی شطة ال ال وأن ائج أعم ال نت ي إكم وذلك لإعطاء مجال للمكلفین ف
ن  ك م ق ذل ا یلح سائر وم صروفات والخ اح والم دار الأرب ساب مق كاملة وح

ادة  ي الم ي ف شرع العراق إن الم ك ف ع ذل دیرات ، وم رة ) ٣(حسابات وتق الفق
سلطة الم شار الرابعة منھ ، منح الحق لل رات الم دخل للفق در ال ي أن تق ة ف الی
دخل ( ًإلیھا سابقا قبل بدایة السنة التقدیریة  ا ال ق فیھ ي تحق ) أي في السنة الت

دار الىبصورة احتیاطیة وأضاف  ستوفي مق ي أن ت ضریبیة ف ق الإدارة ال  ح
ن  م یح ي ل ًالضریبة المستحقة ابتداء بصفة أمانات لحساب السنة التقدیریة الت

دھا ب لإدارة موع ي ل شرع العراق ا الم ي منحھ ة الت سلطة التقدیری ذه ال د وھ ع
الضریبیة رھن بقناعة السلطة المالیة ، مع ملاحظة إن المشرع العراقي وھو 
الات  د الح ا لتحدی ا لھ اب مفتوح رك الب ًیمنح ھذه السلطة للإدارة الضریبیة ت

دون أن یحدد ًالتي یقدر فیھا الدخل احتیاطا وتستوفي الضریبة بصفة أمانات 
لإدارة  ال ل رك المج د لت دم التحدی ى ع ت إل شرع ذھب ل إرادة الم ك ، ولع ذل
رار الإدارة  رى إن ق ة أخ ي بنتیج ذا یعن الات ، وھ ذه الح دیر ھ الضریبیة لتق
ة  اق وطبیع ة لنط رات المبین دیم التبری سبیب أو تق الضریبیة لا یحتاج إلى الت

ا، قناعة السلطة المالیة بإجراء ھذا التقدیر ا ى الًحتیاط نرغمعل ر  م  أن الأم
ة  صلحة العام ق الم ن تحقی ر ع ب الأم ي غال رج ف وال لا یخ ذه الأح ي ھ ف
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ة  ي إمكانی د ف ي یعتق وال الت ى الأم وحمایة حق الخزینة العامة في الحفاظ عل
  .حدوث التھرب أو عدم أداء الضریبة من قبل المكلفین بھا

 تحقیقّاستخدام الإدارة الضریبیة لسلطة التحري وال:  
ي        دخل الحقیق ى ال ول إل ضریبیة للوص وھذه سلطة منحھا القانون للإدارة ال

ول  ف ح ن المكل ة م ات المقدم ة البیان دم كفای د ع ك عن ق ذل ف ، ویتحق للمكل
دھا الإدارة  أ عن ة ، تلج ذه الغای ى ھ ول إل ضریبة للوص ع لل شاطھا الخاض ن

للسلطة المالیة " القانون ھذا الحق ، وھو سلطة تقدیریة منحھا ى لاالضریبیة 
   .)١(..."أن تتحرى وتتحقق عن دخل المكلف الحقیقي 

لإ     ي أن ل ق یعن ري والتحق لوالتح ى ك ع عل ضریبیة أن تطل ائق ّدارة ال  الوث
واء  المكلف س ة ب ة الخاص سابات المالی ة والح دفاتر التجاری سجلات وال وال

خص تعتق ن أي ش ات م ب المعلوم ا أن تطل ھ ، ولھ دت لدی د الإدارة وج
ھ  ان لدی ضریبیة ب ات ( ال ائق –معلوم ات – وث ى )  بیان ضریبة عل د ال تفی

  .المكلف الذي ترید الوصول إلى دخلھ الحقیقي 
الات         دة ح ي ع ضریبیة وردت ف لإدارة ال ونجد أن ھذه السلطة الممنوحة ل

ق الإدارة  ى ح ي عل شرع العراق ص الم كما في الفقرة السابقة وكذلك عندما ن
شاركات ال ة بالم سجلات الخاص ات وال ى البیان لاع عل  . )٢(ضریبیة في الاط

ب  ضریبیة وبموج ًفضلا عن ما أورده المشرع العراقي في السماح للإدارة ال
أمر تحریري أن توفد من یمثلھا لزیارة محلات المكلفین للاطلاع على طبیعة 

تي تؤدي إلى أعمالھم وفحص دفاترھم التجاریة واستخدام الوسائل والطرق ال
د . )٣( هومقدار الكشف عن طبیعة الدخل الناجم للمكلف لاع بح لطة الاط إن س

اط  د أح ضریبیة وق لإدارة ال ي ل انون العراق ا الق ة منحھ ذاتھا تمثل سلطة قوی
  :المشرع العراقي ھذه السلطة بالحمایة القانونیة من طرفین 

ا الح - ١ رك لھ تخدامھا وت لاحیة اس ضریبیة ص ول الإدارة ال ي ّخ ة ف ری
دف  ى الھ ول إل بة للوص دھا مناس ي تج ائل الت ق بالوس ري والتحق ّالتح

ك ) دخل المكلف الحقیقي ( الأساس من نشاطھا الإداري وھو  ل ذل وك
                          

  .من قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ ) ٢(الفقرة ) ٢٨(انظر نص المادة ) ١(
  .من قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ ) ٣(الفقرة ) ٢٦(انظر نص المادة ) ٢(
) ٢(من نظام مسك الدفاتر التجاریة لاغراض ضریبة الدخل  رقم ) ٤(انظر نص المادة ) ٣(

، وزارة العدل ، بغداد ، في  ) ٣٠٣٠(  ، الوقائع العراقیة ، العدد ١٩٨٥لسنة 
٢٨/١/١٩٨٥.  
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راءات  دوى الإج ضریبیة بج اد الإدارة ال ة واعتق وم القناع ن بمفھ رھ
  .التي تمارسھا والوسائل التي تعتمدھا 

رت  - ٢ ي تح ات الت ریة المعلوم ضمان س ا ّل ت علیھ ا الإدارة واطلع عنھ
لطة  ي س شرع العراق ر الم د اعتب الي ، فق المركز الم ولمنع الإضرار ب

ورا  را محظ ك أم ار ذل شاء واعتب دم الإف دة بع ق مقی ًالتحري والتحق ّ ّ)١( 
تكمال  ك ولاس ع ذل ة وم سلطة المالی وظفي ال ھ م مل ب ر ش والحظ

ى الإ ي أعط شرع العراق إن الم ة ف صلحة العام ارات الم دارة اعتب
ر  ن غی ة م ان أو الوثیق الضریبیة صلاحیة تقدیر كون المعلومة أو البی
ة  دوائر الدول صرا ل ا ح ا أن تعطیھ ا، ولھ لاع علیھ ور الاط ًالمحظ
ات  اء المعلوم ضریبیة أن إعط د الإدارة ال ام أو أن تعتق اع الع والقط
دف  سیؤدي إلى تنفیذ قانون ضریبة الدخل بما یحقق إرادة المشرع وھ

سلطة  بال راض تعقی ة أو لأغ بالمالی د ارتك رم ق ة  أي ج ھ علاق  ول
 .بالضریبة محل التقدیر 

شرع        دد الم د ح ضریبیة ق لإدارة ال ة ل ة الممنوح سلطة التقدیری ذه ال إن ھ
ممارستھا بعدة أمور رجعھا لتقدیر الإدارة الضریبیة وھذا تأكید لأھمیة السلطة 

ة  سلطة المالی ة لل ة الممنوح ضریبیة  الإ–التقدیری راض –دارة ال ق الأغ  لتحقی
  .)٢(نجازھاالى االتي یسعى القانون الضریبي 

  رجوع الإدارة في التقدیر:  
دیر           إجراء التق وم ب ي تق ضریبیة وھ ھ الإدارة ال ذ ب ذي تأخ ار ال إن المعی

ي ( لدخل المكلف ھو مفھوم  ي ) الدخل الحقیق ي ف شرع العراق د أن الم ذا نج ول
سنة ١١٣دخل رقم قانون ضریبة ال دم ١٩٨٢ ل رض وق ذا الغ ى ھ ز عل د رك  ق

ة ،  صورتھ الحقیقی دخل ب ذا ال ول لھ ي الوص ساھم ف ي ت النصوص القانونیة الت
ب  شكل یتناس ة ب لطتھا التقدیری ارس س ضریبیة أن تم وفي سبیل ذلك للإدارة ال
دخل  ریبة ال انون ض د أن ق ذا نج ة ، ول ومفھوم تحقیق أغراض المصلحة العام

ي، واعتبر أ دخل الحقیق ا لل ا دامًن الواجب على الإدارة الضریبیة التقدیر وفق  م
ي الإدارة  شرع العراق نح الم ذلك  م ول ل بیل الوص ي س د فف الواجب محدد ومقی
دیر  ستطع الادارة تق م ت ذي ل ین ال الات المكلف ي ح ة ف لطة تقدیری ضریبیة س ال

                          

  .من قانون ضریبة العراقي النافذ ) ٥٣(دة نصت على ذلك الما) ١(
 منازعات الضرائب على الدخل بالطریق الإداري ، دار ّعبد الباسط وفا ، فض. راجع د) ٢(

  .٢١ ، ص ٢٠٠١النهضة العربیة ، القاهرة ، 
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ان -مداخلیھم  بب ك ت مخا- لأي س داخلیھم وكان درت م ن ق ة  أو م ة للحقیق . لف
  :ولذا نجد أن إجراءات الإدارة الضریبیة في ھذه الحالة قد ظھرت بصورتین 

ن تقدیر إضافي - ١ ل م در بأق ّ، للسلطة المالیة أن تجریھ على دخل المكلف الذي ق
سنة ٥حقیقتھ، فتقدره لمدة  ساب ال ي ح ك ف  خمس سنوات ماضیة ولا یدخل ذل

ة إن ھذه السلطة الواسعة تفترض. التقدیریة ة المرتكب دم الحقیق ة ع ود حال  وج
ة ،  ن الحقیق ل م ایر واق شكل مغ من قبل المكلف ، وذلك لكونھ قد قدم أرقامھ ب
ى  ب عل ة یج ة قانونی ي قرین وفي سبیل تحدید ھذا المعیار حدد المشرع العراق
ادة  ا الم الإدارة الضریبیة التزام التأكد من توافرھا في الحالة التي تنطبق علیھ

ومفھوم ضمني یدخل ) الوقائع المادیة ( لقرینة القانونیة ھنا مفھوم  وا)١()٣٢(
ري (طاق الواقعة المادیة وھو مفھوم في ن ا دام، ) الإخبار التحری انون  القوم

فعلى الإدارة ) الواقعة المادیة والإخبار التحریري (قد افترض ھاتین القرینتین 
ة الما ق الواقع ات تحق بء إثب ل ع ضریبیة أن تتحم ار ال راز الإخب ة ، وإب دی

 .)٢(التحریري بحق المكلف الذي قدم بیاناتھ بأقل من الحقیقة 
دت             ة قی ینتج عن ذلك أن الإدارة الضریبیة وھي تمارس سلطتھا التقدیری

ر  شروعا وغی صرفھا م د ت ي یع ا لك ت تحققھ ب أن تثب ة یج سلطة بأدل ذه ال ًھ
ذا ا د ھ م تعتم ة مخالف للقانون ، لذا فإن ل صرف الإدارة مخالف د ت لوب یع لأس

ن  ة ل ذه الحال ي ھ دیر ف راء التق ًللسلطة الممنوحة لھا قانونا ، فضلا عن أن إج ً
ع  ًیكون تقدیرا جزافا وإنما مستند إلى قرائن قانونیة محددة ومعاییر نرج ا یلاً ھ

   .)٣(الإدارة الضریبیة حسب نص القانون أو التعلیمات الواردة بذلك

                          

  .من قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ ) ٩٢(انظر نص المادة ) ١(
عصام انور سلیم ، . همام محمد محمود ود. نیة راجع دفي تفصیل مفهوم القرینة القانو) ٢(

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ١النظریة العامة للاثبات في المواد المدنیة والتجاریة ، ط
   .٨٥ ، ص٢٠١٠بیروت ، 

التقریر ((  ، والذي اوجب ١٩٩٦لسنة  /٣ثبت هذا الرأي قرار الهیئة التمییزیة بعدد ) ٣(
ًاء على اخبار تحریري أو وقائع مادیة ، وان ینحصر بالمدخولات الاضافي یجب ان یتم بن

ولا یتم التقدیر  ١٩٨٨لسنة ) ٥(ًالتي قدم الإخبار بشأنها طبقا لتعلیمات وزارة المالیة رقم 
 ، ١٩٩٧الكتاب السنوي ، الهیئة العامة للضرائب ، وزارة المالیة ، العراق ، )) ًجزافا 

   .٨٥ص
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رة ، تقدیر الدخل ا - ٢ ف لأول م ق المكل دیر بح راء التق ًبتداء ، وھذا یعني إج
در الإدارة  ضریبیة فتق دى الإدارة ال روف ل ر مع ھ غی ار أن دخل ى اعتب عل
انون  دد الق ا ح دخل وھن ق ال اریخ تحق ن ت داء م ف ابت ل المكل ضریبیة دخ ًال
ممارسة الإدارة لسلطتھا فیجب علیھا أن تجري التقدیر من تاریخ تحقق الدخل 

دأ اب ي ابت ة الت رة الزمنی ًتداء ، وھنا یظھر دور السلطة التقدیریة في تحدید الفت
ة  ة الممنوح سلطة التقدیری ذه ال ي ھ فیھا تحقق الدخل ، وقد أكد المشرع العراق

ادة  ى) ٣٢(للإدارة الضریبیة عندما نص في الم اتيعل ا ی ي  ((: م ؤثر ف ولا ی
ھحق السلطة المالیة في الرجوع بالتقدیر عدم تب خاص  ب ذا )١())لیغ الأش  إن ھ

ا  ا فاتھ النص وان أكد حمایة المشرع لحق الخزانة العامة في الحصول على م
غ  دأ التبلی و مب م ھ دأ مھ ة لمب ل مخالف ھ یمث ضریبیة، إلا ان تحقاقاتھا ال ن اس م
وتعریف الطرف الآخر في العملیة الضریبیة  بإجراءات الإدارة الضریبیة، إذ 

د عل نص یؤك ذا ال دى الإدارة أن ھ سبق ل ة الم وء النی دأ س راض مب ى افت
ف،  اه المكل ى الالضریبیة تج نرغمعل ي أن  م ال ف ذا المج ي ھ ار ف د یث ا ق  م

دیم  ھ بتق ف لالتزامات ة المكل ة لمخالف وال نتیج ذه الأح ي ھ وع الإدارة ف رج
التقاریر الضریبیة وفي تعریف الإدارة الضریبیة بنتائج نشاط المكلف ، إلا أن 

ادئ ذلك لا  اد المب یلغي ضرورة تحسین العلاقة بین الإدارة والمكلف ، واعتم
   .تھموواجبا القانونیة التي تؤكد على احترام حقوق كلا الطرفین

  
  

  المطلب الثاني 
  تحصيل الدين الضريبي

     

ل  ان التموی دة ك       إن مما یقال في أدبیات المالیة العامة ، إن ھدف الدولة المحای
ذا لنفقاتھا الع امة ، وان ھدف السلطة العامة استمرار نشاط المرافق العامة ، وان ھ

دلل ذا ی ك ، إن ھ ضمان ذل ة ل وال اللازم ن -الاستمرار رھن باستمرار تدفق الأم م
على أھمیة وخطورة مرحلة الحصول على أموال الضریبة فلیس من -أمثلة بسیطة 

ى ال ر عل صر الأم ضریبیة إن اقت شاط الإدارة ال دة لن صیل ، فائ دیر دون التح تق

                          

  . وتعدیلاته١٩٨٢ لسنة ١١٣من قانون ضریبة الدخل العراقي رقم ) ٣٢(انظر نص المادة ) ١(
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ذا  ة ھ ن أھمی فالتحصیل یمثل النتیجة التي حققتھا الإدارة الضریبیة ، ومن ھنا تكم
ضمان  ة ل ة اللازم دف بالحمای ذا الھ اط ھ د أح ضریبي ق شرع ال ر ، إذ أن الم الأم
ل  ي تجع ة الت ادئ القانونی تحقیق الحصول على الأموال دون استبعاد للأسس والمب

وال تصرف الإدارة الضری ن أم بیة وھي بصدد الحصول على استحقاقات الدولة م
ھ ، وإلا  زام ب ھ والالت ب إتباع ل واج شروعیة ، ب ق الم الضرائب لا تحید عن طری
اعي  وعي الاجتم دم ال ة ع ق حال ل تعمی ي المقاب انون وف ة الق ى مخالف ك إل أدى ذل

ذا اق ل ذا بأھمیة الضرائب بسبب دور الإدارة الضریبیة السلبي في ھذا النط إن ھ  ف
ي  ضریبیة وھ المطلب سیتناول نماذج لممارسة السلطة التقدیریة من قبل الإدارة ال
مان  ي ض ضریبة وف صیل ال ي تح انون ف ا الق ص علیھ بصدد تنفیذ واجباتھا التي ن

  .حدوث ھذا التحصیل 
   ضمان التحصیل الضریبي -١

م  ي رق دخل العراق ریبة ال انون ض سنة ١١٣    ویظھر ذلك من خلال ما أورده ق  ل
ھ ، ١٩٨٢ ي تحمی راءات الت ن الإج  عندما اعتبر أن حق الدولة محاط بجملة م

ة  والتي تھدف إلى تأمین الحصول علیھ قبل تاریخ استحقاقھ الفعلي كما في حال
ا  ا أو تھریبھ ا )١(الحجز الاحتیاطي على أموال المكلف الذي یحاول إخفاءھ  فھن

 وھنا وزیر - فقد أمكن القانون للوزیــرإن حصلت القناعة لدى السلطة المـالیة ،
ل –المالیة  ى قب ف حت وال المكل ى أم اطي عل ز الاحتی  أو من یخولھ إیقاع الحج

  -:إجراء التقدیر الضریبي بحقھ، ویرفع الحجز عند تحقیق أمرین 
  .تقدیر الضریبة وجبایة ما استحق من أموال المكلف  -  أ

 . یتعھد بدفع الضریبة ًأن یقدم المكلف كفیلا  -  ب
                 

ى            صول عل إن ھذه السلطة والحمایة القویة التي یقدمھا القانون لضمان الح
ى  د أعط انون ق ي أن الق أموال الضرائب یجب أن تقید بقیود قانونیة ، إذ لا یكف
صلاحیة الحجز الاحتیاطي على أموال المكلف للوزیر أو من یخولھ فحسب بل 

ة ق أدل ك وف ون ذل ب أن یك ریحة یج اظ ص انون بألف ا الق نص علیھ اییر ی  ومع
واضحة یجري الأخذ بھا عند إصدار القرار في كون المكلف یحاول التھرب أم 

اظ  ود لألف ة (لا ، إذ لا وج ة المادی ري / الواقع ار التحری ري / الإخب التح
ة  سلطة المالی ل ال ن قب لاع م مانا ) والاط ھ ض نص علی ب ال ا یج ذا مم وھ

                          

  .من قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ ) ٥٢(نصت على حالة الحجز الاحتیاطي المادة) ١(
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ق لمشروعیة الإجراءات ة لح صة ، وحمای ة المخت  التي تنفذھا الأجھزة الإداری
   .)١(المكلف في الحفاظ على أموالھ وعدم المساس بھا دون وجھ حق 

ل  ضریبة قب وال ال ى أم ة عل صول الدول أمین ح ضمنت ت ة ت ة الثانی      والحال
تحقاقھا  د اس ق )٢(استحقاقھا وبع ة ح سلطة المالی انون لل ى الق ان أعط ك ب  ، وذل

یحاول الھروب خارج الدولة دون دفع الضریبة ) المكلف(كون الشخص تقریر 
ا ،  ا أم جزئی دفع كلی دم ال ان ع واء ك ره س ن غی ة ع ًالمقدرة علیھ أصالة أو نیاب ً

ؤدي ) القناعة(ًوذلك وفقا لمفھوم  ي ت ة الت اییر والأدل انون المع دم الق م یق الذي ل
ال م رك المج ة ، وت ضریبیة إلى الوصول إلى القناعة المطلوب لإدارة ال ا ل ًفتوح

ار ،  ذا المعی في اعتماد الوسائل والإجراءات التي تراھا ملائمة للوصول إلى ھ
  : العراق إلا بعدةفإن تحقق  الامر یجري منع الشخص مغادر

  
 .دفع الضریبة المستحقة   -  أ

ن   -  ب ھ م ر علی ان لا خط ة ب تقدیم شھادة من السلطة المالیة في الجھة الحدودی
ا . مغادرة العراق ف م سدد المكل م ی وقد یحدث بیع للأموال المحجوزة إن ل

ة . بذمتھ من دین الضریبة وال المنقول ع الأم ى بی وء إل فللسلطة المالیة اللج
   )٣ (.وغیر المنقولة للمكلف وتحصیل دین الضریبة المستحقة

 
   تقسیط الضریبة -٢

ار          ك اعتب دة وذل ة واح اریخ الأصل أن دفع دین الضریبة یجري دفع ن ت ًا م
صورة  ة ب تبلیغ المكلف بضرورة تسدید الضریبة ، والقانون حدد للسلطة المالی

                          

ن القانون المصري قد أعطى أ ما قیل حول نص القانون العراقي ، نجد  منرغمعلى ال) ١(
 منح رئیس مصلحة الضرائب ولیس الوزیر إیقاع سلطة تقدیریة لمستوى إداري اقل عندما

إذا تبین لمصلحة الضرائب (الحجز الاحتیاطي على أموال المكلف وفق معیار عام وواسع 
 من قانون الضرائب ١٧١، انظر نص المادة ) أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضیاع

ضرائب على  وتعدیلاته ، مدونة قانون ال١٩٨١ لسنة ١٥٧على الدخل المصري رقم 
  .٢٠٠٥الدخل حسب احدث التعدیلات ، دار الكتب القانونیة ، مصر ، 

  .من قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ  ) ٥١(نصت على ذلك المادة ) ٢(
   .من قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ)  ٤٦(انظر نص المادة ) ٣(
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وحدد ما یضاف )  من تاریخ التبلیغًا یوم٢١( واضحة مدة لتمدید إمكانیة الدفع 
  .على المكلف من إضافات مالیة إن تأخر وكرر التأخیر

ضری            وال ال ى أم صول عل امین الح ى ت سلطة إلا انھ یبق ات ال ن أولوی بة م
ة ضریبیة . المالی لإدارة ال ة ل لطة تقدیری نح س ضریبي م انون ال د أن الق ذا نج ل

واریخ  ا ت ساط لھ تمكنھا من الاتفاق مع المكلف على تسدید الضریبة بصورة أق
ة الإدارة  سھل مھم ة ت سلطة التقدیری ذه ال د أن ھ ا، ونج اق علیھ ري الاتف یج

ن الضریبیة وتجعلھا تأخذ بعین الا ھ م ي تمنع عتبار مقدرة المكلف وظروفھ الت
انون م الق د نظ املا وق ى ًتسدید الضریبة ك تنادا ال سیط اس ة التق ضریبي عملی  ال

   :)١(أمرین
  .طلب تحریري من المكلف لتقسیط الدین  -  ت
باب  -  ث دت أس ة إذا وج سلطة المالی دى ال ة ل وافر القناع سیط ًات رر تق  تب

 .الضریبة
الضریبیة في تقدیر عجز المكلف عن السداد قد وردت ونجد سلطة الإدارة           

رار  ى ق ف عل ل المكل ن قب راض م دیم اعت ة تق ي حال ك ف ر ، وذل ص آخ ي ن ف
ت  ا یثب دیم م راض تق روط الاعت ن ش التقدیر المتخذ من الإدارة الضریبیة ، وم
ر  ي ینظ ب لك ل یج ضریبة ، ب ع ال دم دف ة وع ي المماطل ف ف ة المكل دم نی ع

دفع  راض أن ی ز الاعت ت عج ة أن ثب سلطة المالی ك لل ع ذل ة م ضریبة كامل ال
سدد  ث ی ضریبة ، بحی دار ال سط مق دا ، إن تق ضریبة نق سدید ال ن ت ف ع ّالمكل ّ ً

ضریبة ولا % ٢٥المكلف نسبة من مقدار الضریبة المستحقة لا تقل عن  ن ال م
من الضریبة المقدرة ولا ینظر الاعتراض إن لم یدفع المكلف % ٥٠تزید على 

ة ھذا ال سلطة التقدیری ھریة ، إن ال ساط ش سط بأق ضریبة فتق اقي ال ا ب غ ، أم مبل
  :الممنوحة للإدارة الضریبیة في ھذه الحالة ، تؤدي إلى اعتماد مفھومین 

  ضریبة دار ال سداد لمق ن ال اجزا ع ھ ع ت كون ا یثب ف م دم المكل ًأن یق
  .المستحقة

 ى قناعة السلطة المالیة بثبوت العجز ، وھذا یجعل عبء الإث ا عل ًبات واقع
 .ًالمكلف لتحدید كونھ عاجزا عن الدفع أم لا 

عقد التسویة الصلحیة ، وھي سلطة تقدیریة منحھا قانون ضریبة الدخل العراقي -٣
دیم  ال تق ب أفع ن ارتك ل م ع ك ًلوزیر المالیة حصرا  في أن یتصالح ضریبیا م

                          

لعراق ، رسالة ماجستیر مقدمة راجع ابراهیم حمید محسن ، تحصیل دین ضریبة الدخل في ا )١(
   .١٧٢ ، ص٢٠٠١إلى كلیة القانون ، جامعة بغداد ، 
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ف  أموال المكل ة ب ات الخاص اء المعلوم ة أو إخف ات الكاذب ب البیان ن ارتك أو م
أفعال الغش والاحتیال الضریبي ، وذلك بان لا یحال إلى المحاكم المختصة أي 
قبل رفع الدعوى أو حتى بعد الإحالة وأثناء النظر في الدعوى من قبل المحاكم 
د  ا بعق ا تحریری ف طلب دم المكل دعوى إن ق ي ال م ف ًالمختصة وقبل إصدار الحك ً

ن  وھذا یعني صلا)١(التسویة الصلحیة  دلا م ًحیة استبدال دفع أموال الضریبة ب
ا  تنفیذ العقوبات أو الحكم بالعقوبات المقررة لارتكاب الأفعال المنصوص علیھ

 .من قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ ) ٥٨،٥٧(في المادتین 
د              لاحیة عق ة ص سلطة المالی یس ال اره رئ ة باعتب إن ممارسة وزیر المالی

دالتسویة الص ك ىلحیة یمثل أح ة وذل سلطتھا التقدیری ة الإدارة ل ور ممارس  ص
وال  ن أم ة م ة العام ق الخزان ى ح صول عل ین الح ة ب اییر الموازن ا لمع ًوفق
الضرائب المستحقة أم  الإحالة إلى المحاكم الجزائیة والحكم بالعقوبات المقررة 

لا ضریبة ك ع ال دم دف ى ع ؤدي إل ة ت ًقانونا لمن ارتكب أفعالا مخالف زءا ، ً ً أم ج
حق الدولة في ( وھنا یبرز مفھوم ترجیح المصلحة العامة فنحن أمام مصلحتین 

ات ( و) الضرائب  ي المخالف مفھوم الردع الخاص وتنفیذ العقوبات بحق مرتكب
تبعاد ) الضریبیة  لاحیة اس صرا ص ً، ولذا منح القانون رئیس السلطة المالیة ح

أمین تنفیذ الأحكام العقابیة بدفع الضری ي ت م وھ ى واھ صلحة أول ا لم ًبة ترجیح
ى  انوني إل شرع الق عى الم دف س و ھ ضرائب وھ وال ال ى أم حصول الدولة عل

ة اییر القانونی رق والمع راض والط ھ الأغ مان تحقیق ھ وض د حمایت ة تأكی  ، كاف
راض  ة أغ ق جمل فضلا عما یؤدي الأخذ  بأسلوب التصالح الضریبي من تحقی

وعي ّلعل أھمھا إیجاد علاقة ا سین ال ة تح یجابیة مع المجتمع الضریبي ومحاول
  .) ٢(الاجتماعي بأھمیة الضرائب 

  
  

                          

مكرر من قانون ضریبة الدخل العراقي رقم ) ٥٩(نصت على عقد التسویة الصلحیة المادة  )١(
  . النافذ والمعدل ١٩٨٢ لسنة ١١٣

لسبل مرایاتي ، عوامل ضعف الوعي الضریبي في العراق وبعض ا توفیق صبري ال) ٢(
 ، ١٩٧٩ مجلة البحوث الاقتصادیة والاداریة ، العدد الثالث ، السنة السابعة ، لمعالجته،

  .٢٥ص 
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 الخاتمة
  : يأتیما  من بحثنا یمكن إجمالھا ب    یمكن الخروج بجملة من النتائج والتوصیات

  النتائج 
صطلحات  -  ن م ل م ین ك حة ب ا واض اك فروق سلطة(ًإن ھن صاص(و) ال ) الاخت

ون العام ، إلا إن إلحاق وصف التقدیري لھا یجعل من في فقھ القان) الصلاحیة(و
الصعوبة التمییز بین ھذه المصطلحات من حیث المضمون ، إذ لا تمییز واضح 

  .ٍّبینھا وكلھا یدل على معنى متقارب إلى حد كبیر
ان السلطة التقدیریة ھي الطریق المرسوم من الإدارة لاتخاذ قرارات مبنیة على  - 

اییر معاییر موضوعیة تتسم ذه المع ة ھ ة وأھمی دیر أولوی ود تق ة ، ویع  بالمرون
ارات  ق اعتب رار وف ذ الق صلحةلمتخ صرف الم ة أو الت ا للواقع دى ملاءمتھ  وم

  . المراد اتخاذ القرار بشأنھ 
تقوم السلطة التقدیریة للإدارة على اعتبارین رئیسین ھما مبدأ المشروعیة الذي  - 

م القا ن حك روج م دم الخ زم الإدارة بع سلطة یل ي ان ال ا یعن ة م دة القانونی ع
ة  نظم ممارس ضوابط ت ن ال ة م ة بمجموع ا منظم ة وإنم ست مطلع ة لی التقدیری
سع  الإدارة لصلاحیاتھا ، والاعتبار الثاني تحقق المصلحة العامة وھو مفھوم یت

ا یلألیشمل الأھداف التي تسعى الإدارة العامة  ضریبیة باعتبارھ ھا ، والإدارة ال
صول منفذة للقانو أمین ح ي ت و ف ة ھ صلحة العام ن الضریبي ، إذ إن تحقیق الم

 . الدولة على مستحقاتھا من أموال الضرائب وفق الضوابط القانونیة المرعیة 
إن الإدارة الضریبیة جزء من الإدارة العامة فھي تنفذ أھداف السیاسة الضریبیة  - 

 أكثر من قانون للدولة وتطبیقھا من خلال القانون الضریبي ، وھي سلطة تطبق
م  ذي یحك انون الإداري ال ادئ الق د ومب ن قواع ،منھا القانون الضریبي فضلا ع
انون  ا الق لطة منحھ ا س ب كونھ ى جان الجانب التنظیمي للإدارات الحكومیة ، إل
 الضریبي صلاحیة المشاركة في اللجان المختصة بفضل المنازعات الضریبیة 

ضریب -  انون ال ى الق ة عل سمة الغالب ھ إن ال ة فی دة القانونی ف القاع و وص ي ، ھ
دل (بالجامدة اذ یسري فیھ مبدأ القانونیة  لا ضریبة تفرض ، ولا تجبى ، ولا تع

انون ن   الا بق ى م ق ) ، ولا یعف ضریبیة وف لطات الإدارة ال ي إن س ذا یعن ، وھ
م  دخل رق ریبة ال انون ض سنة ١١٣ق ن ٨٢ ل ب م دة بالغال ذ مقی دل والناف  المع

لنسبة لتحدید الأشخاص الخاضعة للضریبة او فرض الأسعار النصوص سواء با
 .الضریبیة وتطبیق قواعد السماحات والتنزیلات والإعفاءات 

دخل  -  ریبة ال انون ض ًتمارس الإدارة الضریبیة ثلاث صور من السلطات وفقا لق
ذ ، الأول ي الناف ة ىالعراق سلطة التقدیری ة ، وال ي الغالب دة وھ سلطة المقی  ال
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ن خلال نصوص قانون ضریبة الدخل النافذ وباستخدام الألفاظ التي والمنظمة م
نص  لال ال ن خ ھ ، وم تفید الجواز ومنح الحق للإدارة في اتخاذ القرار من عدم
ار  ي معی ا ف دد كم ر المح اق غی على معاییر فیھا جانب كبیر من المرونة والنط

لطة والصورة) الأعذار المشروعة(ومعیار ) قناعة السلطة المالیة ( ة ، س  الثالث
ضریبة  اس ال دیل مقی ة بتع سائل المتعلق ي الم ة ف انون خاص دیل الق راح تع اقت

 .ومعدلات السماحات وتحدید الفئات الخاضعة للضریبة ) الأسعار الضریبیة(
  :التوصیات 

انون  - ١ استخدم المشرع العراقي مفھوم العذر المشروع في أكثر من نص في ق
ذ رق ي الناف دخل العراق ریبة ال سنة ١١٣م ض ة أداة ١٩٨٢ ل ك بمثاب  ، وذل

ددة  ضوابط المح صنع ال م ی ھ ل تمارس فیھا الإدارة سلطتھا التقدیریة ، إلا ان
وم ،  لمضمون العذر المشروع والمدد التي یمكن استخدامھا ضمن ھذا المفھ
ة  د ماھی ي تحدی شرع العراق در بالم ان یج ذا ك شروع ، ول ذر الم وما ھو الع

ي ا ھ شروع وم ذر الم زام الإدارة الع رورة إل ع ض ھ م ددة ل اییر المح  المع
ذا  شروع ، وھ ذر الم وم الع ق مفھ صادرة وف ا ال سبیب قراراتھ ضریبیة بت ال
صورة  ل الإداري ب ة العم یم ممارس ا تنظ د الإدارة وإنم ي تقیی التحدید لا یعن

ًأكثر وضوحا ومنعا للتفسیر المزدوج لنصوص القانون الضریبي  ً.  
وم اعتمد المشرع العراقي - ٢ ى مفھ ذ عل ي الناف دخل العراق  في قانون ضریبة ال

 كونھا اداة لممارسة الادارة  لسلطتھا  منرغمعلى القناعة السلطة المالیة ، و
ا  در احاطتھ ان یج سلطة ك ذه ال دود ھ ًالتقدیریة وخوفا من تجاوز الادارة لح
دون  ر ب بضوابط تراعي ولا ضیر جوانب المرونة في ذلك لا أن یترك الام

نة تحدی ي س ف ف دخل المكل اطي ل دیر الاحتی د او توضیح ، كما في حالة التق
ي  ة الت ًتحققھ واستیفاء الضریبة ابتداء بصفة امانات لحسابات السنة التقدیری

د ،  ى الولم یحن موعدھا بع نرغمعل صل  م ذي ت ع ال دى الواس د یلأ الم ھ ی
من القانون محل ) ٤(الفقرة ) ٣(الإدارة ھذا النص القانوني الوارد في المادة 

ث ،  ة ف البح ق قناع ارا لتحق ل معی ي تمث الات الت د الح ب تحدی ان یج ھ ك ًان
ادة  ي الم دیر ف ي التق وع ف وع الرج ي موض ال ف و الح ا ھ ة كم السلطة المالی

ة أو ) ٣٢( من قانون ضریبة الدخل العراقي النافذ عندما وضع معیار الواقع
ف ل ري الإدارة الكاش ع تح در ّالإخبار التحریري م ر المق ف غی ف المكل ّموق

  .ًدخلھ مطلقا أو بصورة جزئیة 
  
 



  )١٦(، السنة ) ٥١( ، العدد )١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  المصادر
  الكتب  : ًاولا 

احمد حسن الزیات وآخرون، المعجم الوسیط ، الجزء الأول ، بدون مكان  .١
  .١٩٦٠طبع ، 

جیرار كورنر ، معجم المصطلحات القانونیة ، ترجمة منصور القاضي ،  .٢
 .١٩٩٨یروت،  ، ب١المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع ،ط

 مفھوم القانون وسریان القانون ، تعریب –روبرت الكسي ، فلسفة القانون  .٣
 .٢٠٠٦ ،بیروت ، ١كامل فرید السالك ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط

 قضاء الإلغاء ، –سلیمان طماوي ، القضاء الإداري، الكتاب الأول . د .٤
١٩٦٧.  

لمالیة العامة، دار النھضة السید عطیة عبد الواحد، مبادئ واقتصادیات ا.د .٥
 .٢٠٠٠العربیة ، القاھرة ، 

طعیمة الجرف ، رقابة القضاء على الاعمال الاداریة ، قضاء الالغاء ،  .٦
  .١٩٧٠القاھرة ، 

طلال عامر المھتار ، مسؤولیة الموظفین ومسؤولیة الدولة في القانون . د .٧
 .١٩٨٢المقارن ، بیروت ، 

امة والتشریع المالي ، الدار الجامعیة عادل فلیح العلي ، المالیة الع.د .٨
  .٢٠٠٢للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

عبد الباسط وفا ، فض منازعات الضرائب على الدخل بالطریق . د .٩
 .٢٠٠١الإداري ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

، ١٩٨١ ، بیروت، يعبد العزیز شیحا، أصول القانون الإداري اللبنان. د .١٠
 .٩ص

 .١٩٧١ البرزنجي ، السلطة التقدیریة والرقابة القضائیة ، عصام. د .١١
قدري نقولا عطیة، ذاتیة القانون الضریبي وھم تطبیقاتھ ، القاھرة ،  .١٢

١٩٦٠. 
محمد رفعت عبد الوھاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات . د .١٣

 .ت –الحلبي الحقوقیة، بیروت، بلا 
یم ، النظریة العامة للإثبات في عصام أنور سل. ھمام محمد محمود ود. د .١٤

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ١المواد المدنیة والتجاریة ، ط
٢٠١٠. 



  ١٩٨٢  لسنة١١٣مفهوم السلطة التقدیریة للإدارة الضریبة في قانون الدخل العراقي النافذ رقم 
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

٢٣٨

  البحوث : ًثانیا 
توفیق صبري المرایاتي ، عوامل ضعف الوعي الضریبي في العراق  - ١

وبعض السبل المعالجة مجلة البحوث الاقتصادیة والإداریة ، العدد الثالث 
  .١٩٩٧بعة ، ، السنة السا

علي خطار شطناوي ، الضوابط الجزائیة الواردة على صلاحیة الإدارة . د - ٢
 ، جامعة الكویت، ٢٦السنة / التقدیریة ، مجلة الحقوق ، العدد الأول 

 .٢٠٠٢مارس 
  

  الرسائل : ًثالثا 
إبراھیم حمید محسن ، تحصیل دین ضریبة الدخل في العراق ، رسالة   - 

 .٢٠٠١القانون ، جامعة بغداد ، ماجستیر مقدمة إلى كلیة 
  

  القوانین والأنظمة والوثائق الرسمیة : ًرابعا 
 . وتعدیلاتھ ١٩٨١ لسنة ١٥٧قانون الضرائب على الدخل المصري رقم  - ١
 . النافذ وتعدیلاتھ ١٩٨٢ لسنة ١١٣قانون ضریبة الدخل العراقي رقم  - ٢
) ٢(م نظام مسك الدفاتر التجاریة لإغراض ضریبة الدخل العراقي  رق - ٣

 .١٩٨٥لسنة 
 .١٩٩٧ ، وزارة المالیة ، بغداد ، الكتاب السنوي ، الھیئة العامة للضرائب - ٤

  
  الكتب الأجنبیة: ًخامسا 

(1) Cambridge Learners dictionary, Camb. Universe. Press 
p.496. 

 
  

  
  
  


